
  2006ة لسن ) 16(قانون رقم 
  2004لسنة ) 16(بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  بشأن حماية المؤشرات الجغرافية
  

  .نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين 

  بعد الإطلاع على الدستور ،

   بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ،2004لسنة ) 16(وعلى القانون رقم 

ى ا م وعل انون رق سنة ) 23(لق ة   2005ل ين حكوم رة ب ارة الح ة التج ى اتفاقي صديق عل  بالت

  مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،

  :أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

  المادة الأولى

م    من ا ) 6(و  ) 5(و  ) 2(و  ) 1(يستبدل بنصوص المواد     سنة   ) 16(لقانون رق شأن   2004ل  ب

  :حماية المؤشرات الجغرافية ، النصوص الآتية 

  ) :1(مـــادة 

ا                   في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يدل على أن سلعة م

ان من                        ع أو مك ة أو موق قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطق

ة بصورة أساسية                   ذلك ا  لإقليم ، إذا آانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجع

  .إلى منشئها الجغرافي 

كل     ي أي ش ارات ف ة إش ارة أو مجموع ن إش ارة ع ي عب ر الجغراف ون المؤش وز أن يك ويج

ة أو الشخصية            –آانت ، مثل الكلمات      ام     – بما في ذلك الأسماء الجغرافي  والحروف والأرق

  .اصر المجسمة واللون أو الألوان والعن

  ) :2(مـــادة 

  :يحظر على آل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي 

شأها الجغرافي      -أ         استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحي بأن من

  .غير المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ 



تخدام م-ب  ادة                       اس م الم اً لحك شروعة طبق ر م سة غي د مناف شكل يع ي ب ر جغراف ؤش

  .من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )  مكررا10ً(

ر                            سلعة غي شأ ال أن من وهم الجمهور ب شكل ي ل استخدام مؤشر جغرافي ب ذا القبي ويعد من ه

لق بالإقليم أو المنطقة أو الموقع      منشئها الحقيقي وإن آان هذا المؤشر صحيحاً حرفياً فيما يتع         

  .أو المكان الذي نشأت فيه السلعة 

  ) :5(مـــادة 

ة   " تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلا يسمى          " سجل المؤشرات الجغرافي

ا ،          ة به ات المتعلق ع البيان سجيلها وجمي ول ت رر قب ي تق ة الت رات الجغرافي ه المؤش د في تفي

صرفات ي     والت رارات الت ة والق ه التنفيذي انون ولائحت ذا الق ام ه اً لأحك ا طبق رد عليه ي ت  الت

  .تصدر تنفيذاً له 

  ) :6(مـــادة 

ى               سري عل ة ، ت ا في المملك ة المعمول به ة والدولي مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائي

  :ية بشأن ما يلي المؤشرات الجغرافية الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجار

  .   تقديم طلب التسجيل -أ   

  .   فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب -ب 

  .   الاعتراض على التسجيل -ج  

  .   شطب وإلغاء التسجيل -د   

  .  انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغلاله والحجز عليه -هـ 

  .ة بموجب أحكام هذا القانون   التعويض عن التعدي على الحقوق المقرر-و  

  .وذلك آله دون الإخلال بأحكام هذا القانون ومع إجراء ما يقتضيه الأمر من تعديل     

  المادة الثانية

الإدارة المختصة في   " بعبارة  " الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية      " تستبدل عبارة   

" وزير التجارة " بعبارة  " كية الصناعية  الوزير المختص بالمل  " ، وعبارة   " وزارة التجارة   

م      انون رق صوص الق ي ن ا ف ا وردت ك أينم سنة ) 16(وذل رات  2004ل ة المؤش شأن حماي  ب

  .الجغرافية 



  المادة الثالثة

م         انون رق ى الق سنة   ) 16(تضاف إل دة             2004ل ادة جدي ة م ة المؤشرات الجغرافي شأن حماي  ب

  :مكرراً ، نصها الآتي ) 5(برقم 

  :مكرراً ) 5(مـــادة 

  :لا يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية ولا يجوز تسجيله في أي من الحالات الآتية 

ون           -أ    ة تك ة تجاري ع علام ساً م ي لب ر الجغراف سبب المؤش رجح أن ي ن الم ان م   إذا آ

  .موضوعاً لطلب تسجيل أو لطلب تسجيل قيد النظر بحسن نية 

ة موجودة من              إذا آان من المرجح أن يسبب المؤشر ا         -ب   ة تجاري لجغرافي لبساً مع علام

  .قبل وتم اآتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية في المملكة 

انون       -ج   ام ق اً لأحك ائز طبق ر ج ة غي ة تجاري ي آعلام ر الجغراف سجيل المؤش ان ت   إذا آ

  .العلامات التجارية 

  المادة الرابعة

دان  ى البن ـ(يلغ ادة ) و(و ) ه ن الم م ) 9(م انون رق ن الق سنة ) 16(م ة 2004ل شأن حماي  ب

  .المؤشرات الجغرافية 

  المادة الخامسة

وزراء  ى ال ا يخصه -عل ل فيم الي  - آ وم الت ن الي ه م ل ب انون ، ويعم ذا الق ام ه ذ أحك   تنفي

  .لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
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